بيروت في 18/8/2008 

بـيــان


أعلن رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، أن الازدحام الشديد الذي تشهده محطة الحاويات والباحات في مرفأ بيروت، يؤكد صوابية قرار وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ غازي العريضي، بالموافقة على مشروع توسيع محطة الحاويات وتطويل رصيفها الرئيسي رقم 16 من 600 متر الى 1200 متر، لتتمكن من استقبال عدة سفن عملاقة في وقت واحد وحركة أكبر من الحاويات، وخصوصا إيجاد الحل النهائي لهذا الازدحام.


ودعا زخور الى تسهيل عملية تخليص البضائع من قبل كافة الإدارات المعنية، ولا سيما  بالطلب الى معهد البحوث الصناعي الإسراع في إجراءات التحاليل وإصدار النتائج ليتمكن التجار والمستوردين من استلام بضائعهم خلال وقت قصير، بدلا من الانتظار أيام عدة، مما يعرقل العمل في المحطة ويشل حركة تفريغ السفن وتحميلها وكما هو حاصل حاليا.


وكان وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ غازي العريضي قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده في مرفأ بيروت في نهاية الأسبوع الماضي، موافقته على مشروع توسيع محطة الحاويات وهو ينتظر قرارا" وخطة من مجلس إدارة المرفأ لتوقيعها وإنجازها بالسرعة الممكنة، مما ينعكس إيجابا على كل القطاعات العاملة والمتعاملة مع المرفأ.


كما كانت الغرفة الدولية للملاحة في بيروت قد سلمت الوزير العريضي، خلال الاجتماع الذي عقدته مؤخرا معه، مذكرة حول آخر المستجدات والتطورات التي يشهدها مرفأ بيروت، وخصوصا الدور المحوري الذي أصبحت تلعبه محطة الحاويات على صعيد حركة المسافنة نحو المرافئ المجاورة. 
ومما جاء في مذكرة الغرفة :
« إن مرفأ بيروت مستمر بتحقيق نمو متواصل بحركته ومجموع وارداته المالية. فقد بلغ مجموع ما تداوله 947 ألف حاوية نمطية في العام 2007، مقابل 595 ألف حاوية للعام 2006، أي بارتفاع كبير قدره 352 ألف حاوية نمطية ونسبته 59 بالمئة. وانعكست هذه الزيادة على وارداته المرفئية، التي ارتفع مجموعها ال 114 مليون دولار أميركي مقابل 82 مليونا، أي بزيادة جيدة قدرها 23 مليون دولار ونسبته 39 بالمئة.
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وسجلت هذه النتائج الجيدة رغم استمرار تأزم الأوضاع السياسية والأمنية المسيطرة على البلاد، مما يؤكد الموقع الاستراتيجي المميز الذي يتمتع به مرفأ بيروت، ودوره المحوري على صعيد حركة حاويات المسافنة، التي علينا تحصينها وتفعيلها في ظل ورشة التوسع والتطوير الجارية في مرافىء البلدان المجاورة، حيث ستشكل هذه المرافىء، مستقبلا، منافسة جدية لمرفأ بيروت  في حال لم نقم بالدور المطلوب منا عبر اتخاذ تدابير استثنائية وعاجلة لتنفيذ مشروع توسيع محطة الحاويات وتجهيزها، لتتمكن من استقبال عدد اكبر من سفن الحاويات العملاقة التي تؤم المحطة وتفوق حمولتها ال 8 آلاف حاوية نمطية، واستيعاب حركة اكبر من حركة الحاويات من جهة، وإيجاد الحل النهائي لأزمة ازدحام البواخر من جهة أخرى ».

وتابعت الغرفة في مذكرتها : « ولا نكشف سرا أن ثمة ثلاث شركات بحرية عالمية جديدة ترغب باعتماد مرفأ بيروت كمركز لحركة المسافنة، أسوة بشركة M S C  السويسرية ومجموعة CMA CGM الفرنسية، إلا أن القدرة الاستعابية المحدودة للمحطة حالت دون تحقيق رغبة هذه الشركات.

إن ما يحققه مرفأ بيروت من نمو بحركته ووارداته يجب أن يشكل حافزا إضافيا بضرورة الإسراع في توسيع المحطة عبر تطويل الرصيف الرئيسي فيها رقم 16 حتى حدود مجرى نهر بيروت شمالا ليصبح بطول 1200 متر عوضا عن طوله الحالي البالغ 600 متر، وتجهيزه بالرافعات الجسرية المطلوبة، ما يتيح للمحطة استقطاب شركات الملاحة العالمية الراغبة باعتمادها كمركز لحركة المسافنة وحل مشكلة ازدحام البواخر ».
وأضافت : « ولا بد من لفت نظر معاليكم، الى أن الاستمرار في تأخير تنفيذ مشروع توسعة المحطة وتطويرها، سيفوت على المرفأ تحقيق نمو أكبر بحركته ومجموع وارداته، ويهدد دوره المحوري الذي ينعم به حاليا من قبل المرافئ المجاورة، التي ستصبح المنافسة الأولى له على صعيد حركة المسافنة، بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث الجارية فيها ».

وأنهت الغرفة مذكرتها مشيرة : « الى أن مشروع توسعة المحطة جاهز للتنفيذ، وأن إدارة المرفأ قادرة على تمويله من واردات المرفأ الذاتية، وبالتالي ليس هناك من سبب يبرر استمرار هذا التأخير ».
الغرفة الدولية للملاحة في بيروت
